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الأمر الدستوري الأول
فترة الحكم العسكري 1958 - 1964م
 
في 17/11/1958م أعلن الفريق إبراهيم عبود القائد العام للقوات المسلحة أن الجيش قد استولى على السلطة وأصدار الأوامر الآتية :
1 -         جمهورية السودان ديمقراطية ، السيادة فيها للشعب .
2 -         المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو السلطة التشريعية العليا في السودان .
3 -         المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو السلطة التشريعية العليا في السودان .
4 -         المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو السلطة القضائية العليا في السودان .
5 -         خول المجلس الأعلى للقوات لرئيسه جميع السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية وقيادة القوات المسلحة السودانية .
صدر تحت توقيعي في اليوم السابع عشر من نوفمبر 1958م 
 
أمضاء الفريق إبراهيم عبود
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
 
  
الأمر الدستوري رقم (2) لسنة 1958م
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
 
رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
1 -  يتكون المجلس الأعلى للقوات المسلحة من السادة المذكورين بعد :
اللواء أحمد عبد الوهاب .
اللواء محمد طلعت فريد
الأميرلاي أحمد عبدالله حامد .
الأميرلاي أحمد رضا فريد .
الأميرلاي حسن بشير نصر .
الأميرلاي أحمد مجذوب البحاري .
الأميرلاي محمد نصر عثمان .
الأميرلاي الخواض محمد .
الأميرلاي محمد أحمد التجاني .
الأميرلاي محمد أحمد عروه .
القائم مقام عوض عبد الرحمن صغير .
القائم مقام (أركان حرب) حسين على كرار .
 
رئيس الوزراء
2 - يكون رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رئيسا للوزراء .
الوزراء
3 - يعين رئيس الوزراء ويتولى كل وزير الإشراف على شئون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ويجوز تعيين وزراء دوله  .
مسئولية الوزراء
4 - الوزراء مسئولون كل بمفرده عن إدارة وزاراتهم .
5 - يكون النصاب القانوني لاجتماعات مجلس الوزراء عدد يزيد على نصف عدد الوزراء .
 
  
الأمر الدستوري رقم (3) لسنة 1958م
 
1 -                                                  تعطيل الدستور المؤقت .
2 -                                                  يحل البرلمان السوداني القائم بموجب أحكام الدستور المؤقت للسودان .
3 -                                                  تحل جميع الأحزاب السياسية زيبطل قيام أي حزب سياسي جديد .
4 -         تستمر جميع القوانين المعمول بها قبل تعطيل الدستور المؤقت للسودان معمولا بها ما لم تلغ أو تعدل بواسطة أية سلطة مختصة .
5 -         يظل الدستور المؤقت مباشرة في مناصبهم يباشرون اختصاصاتهم لو كانوا معينين أو كانت اختصاصاتهم مقررة وفق أحكام هذا الأمر وذلك ما لم يصدر قانون بغير ذلك .
 
  

الدستوري رقم (4) لسنة 1959م
 
أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة (ويشار إليهم في هذا الأمر بالمجلس الأعلى) وقد وضعوا بين يدي استقالاتهم بصفتي رئيسا في اليوم الرابع من شهر مارس 1959 وذلك للتمكين من إعادة تشكيل المجلس الأعلى .
وبما أن المجلس الأعلى قبل تقديم تلك الاستقالات قد ركز في بصفتي رئيسا وأيد :
(‌أ)                                          السلطة الدستورية العليا في السودان .
(‌ب)    جميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية .
(‌ج)      القيادة العليا للقوات المسلحة .
 
فبناء عليه أنا الفريق إبراهيم عبود رئيس المجلس الأعلى وعملا بالسلطات المركزة على الوجه المتقدم والمؤيد بمودبه :
أعين بموجب هذا الأشخاص الآتية أسماؤهم أعضاء للمجلس الأعلى تحت رئاستي ليحلوا محل أولئك المذكورين في المادة 1 من الأمر الدستوري رقم (2) :
-                                   اللواء أحمد عبدالوهاب .
-      اللواء محمد طلع فريد .
-      الأميرلاي أحمد رضا فريد .
-      الأميرلاي حسن بشير نصر .
-      الأميرلاي أحمد مجذوب البحاري .
-      الأميرلاي محي الدين أحمد عبدالله .
-      الأميرلاي محمد أحمد عروه .
-      الأميرلاي عبد الرحيم محمد خير شنان .
-      الأميرلاي المقبول الأمين الحاج .
 
5 مارس 1959م
  
الأمر الدستوري رقم (5) لسنة 1959م
 
 
يقرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقد أعيد تشكيله وفقا لأحكام الأمر الدستور رقم (4) : أنه ركز في الفريق إبراهيم عبود رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة (وأيد ذلك) السلطات الآتية ليمارسها منفردا بمحض اختياره المطلق :
(‌أ)                                              أن يعين أي عضو في المجلس الأعلى وأن يقيله .
(‌ب)                                          أن يعين الوزراء وأن يقيلهم .
(‌ج)                                            أن ينقض أي قرار للمجلس الأعلى .
(‌د)                                             أن ينقض أي قرار لمجلس الوزراء .
 
2 - تسرى أحكام هذا الأمر في حالة وجود أي تعارض أو مخالفة بين أحكام هذا الأمر أحكام أي دستور سابق .
 
أمر اعفاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة (9/3/1959م) 
بمقتضى المادة (أ) من المرسوم الدستوري رقم (5) أنا الفريق إبراهيم عبود رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أعفى بموجب هذا اللواء أحمد عبد الوهاب من عضوية المجلس الأعلى للقوات المسلحة اعتبارا من اليوم التاسع من شهر مارس 1959 .
أمر إعفاء من مجلس الوزراء
بمقتضى المادة الثالثة من الأمر الدستوري رقم (2) أنا الفريق إبراهيم عبود رئيس رئيس الوزراء قد أعفيت اللواء عبد الوهاب من منصبه كوزير لوزارتي الداخلية والحكومة المحلية .
 
صدر بتوقيعي في اليوم التاسع من مارس سنة 1959م
فريق أبرهيم عبود رئيس الوزراء
 
 
 أمر تعيين
 
عملا بالسلطات المخولة لي بموجب المادة 3 من الأمر الدستوري رقم (2) أنا الفريق إبراهيم عبود رئيس مجلس الوزراء قد أجريت التعديل الوزاري الآتي :
الأميرلاي أحمد مجذوب البحاري       وزير للداخلية
الأميرلاي محي الدين أحمد عبدالله      وزيرا للمواصلات
الأميرلاي عبدالرحيم محمد خير شنان     وزيرا للحكومات المحلية .
الأميرلاي (أ.ح) المقبول الأمين الحاج      وزيرا للدولة
